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 : الملخص
ا أن في الواقع، إمّ ف. في عقود الاستثمار ممارسة منتشرة ومثیرة للجدلالقانوني  ستقرارالا شرعتبر 
ح عمل سبب تغییر تص اشر ومحدّ قانونة الاستثمار نفسها غیر مستقرة  تغییر الإطار القانوني  د، أو یتمّ ي م

ضاً  ،الأمر الذ لا یؤثر فقط على استقرار القانون وهو  .ة الاستثمارعملالعام ل ة العمل ىعل ولكن أ
ما في ذلك الحقوق الناتجة ات عدم الاستقرار تجدو  .عنها الاستثمارة،  عض الالتزامات  تهاإجاب فرض في 

ةحیث ت ،ةقافتالا ام  ،حمي القواعد المتعلقة بنزع الملك  قانونيالاستقرار ال تفاقي،الاالدولي قانون النوع من أح
ة  قوق للح الاستقرار للمستثمر الأجنبي الفرد ام التي تحمي الوعد  ه الأح على نفس الأساس الذ تحمي 
   .رعة المتعاقدیني، أ مبدأ العقد شقانونال
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ة للاستثمار، المستثمر الأجنبي ات الثنائ ة، الاتفاق   .الاستقرار القانوني، الالتزامات المتعلقة بنزع الملك
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The Protection of Legal Stability Through Obligations Relating to 
Expropriation in Matters of Investments 

Summary: 
The stability clause in investment contracts is a widespread and controversial 

practice. In fact, either the investment transaction itself becomes unstable due to a 
direct and specific normative change, or the general legal framework of the 
investment transaction is altered, which not only affects the stability of objective law. 
but also that of the investment operation, including the resulting subjective rights. 
These instability hypotheses find an answer in certain treaty obligations. The rules 
relating to expropriation as a type of provision of international treaty law protect the 
legal stability of the individual situations of the foreign investor on the same basis as 
the provisions protecting the promise of legal stability, namely the principle of pacta 
sunt servanda. 
Keywords: 
 Legal stability, obligations relating to expropriation, Bilateral investment Treaties, 
foreign investor. 

La protection de la stabilité juridique par les obligations relatives à 
l’expropriation en matière des investissements   

La clause de stabilité dans les contrats d’investissement est une pratique 
répandue et controversée. En fait, soit l’opération même d’investissement devient 
instable en raison d’un changement normatif direct et spécifique, soit le cadre 
juridique général de l’opération d’investissement se trouve altéré, ce qui affecte non 
seulement la stabilité du droit objectif mais également celle de l’opération 
d’investissement,  compris les droits subjectifs qui en découlent. Ces hypothèses 
d'instabilité trouvent une réponse dans certaines obligations conventionnelles. Les 
règles relatives à l'expropriation comme type de disposition du droit international 
conventionnel protège la stabilité juridique des situations individuelles de 
l’investisseur étranger sur les mêmes fondements que les dispositions protégeant la 
promesse de stabilité juridique, à savoir le principe de pacta sunt servanda. 
Mots clés:  
La stabilité juridique, les obligations relatives à l’expropriation, Accords bilatéraux 
d'investissement, l’investisseur étranger. 
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  مقدمة
س الثقة في  توفر شرو استقرار النظام القانوني أساساً ثابتاً لتوقعات المستثمر الأجنبي المشروعة، وتع

ة أو على الأقل احترام استقرار الأوضاع  عدم اللجوء إلى نزع الملك فة له  العامة من خلال التزام الدولة المض
ة، وهي من الالتزامات التي أبرزتها عقود الدولة في مجال الاستثمار اً ما ف. 1الشرو المشروعة لنزع الملك غال

عدم  تمّ اللجوء إلىی اةلكالمنزع الالتزام  اشر أو غیر م ل م ش مشروع ة اللكالمنزع ، أو على الأقل شر، 
ة  يموجب القانون الدول ات الأخر الاو  ستقرارالا شرولحما اً لاستقرار دو لتفاق ن أن  .ل م تغطي ففي الواقع، 

االمتعلقة بلتزامات الا ة أح اناً حقوق المستثمرنحالات عدم استقرار  ناً نزع الملك حالات عدم   أخر ، وأح
   .نونيالقا الاستقرار

شتر الاستقرار القانوني،  ع الاستثمار الدولي الذ  ة هذا الموضوع من خلال محاولة تشج تبرز أهم
عاد مخاوف المستثمر الأجنبي، ومحاولة إخضاع العقد لقانون ثابت ومحدّد منذ لحظة إبرامه  فهو یهدف إلى است

ة انقضائه فة. إلى غا ل من الدولة المض الرغم من استقرار  ، إلاّ أنّ تطبی  و والمستثمر على إقرار هذا الشر
ة، أو  عدم نزع الملك ة شر الاستقرار من خلال الالتزام  عقود الاستثمار أثارت العدید من النزاعات حول حما

ة المحدّدة في القانون الدولي   .  احترام الشرو المشروعة لنزع الملك
ةبناءً على ما تقدم، سنحاول دراسة هذا المقا ة التال ال ما مد مساهمة : ل من خلال طرح الإش

فة للاستثمار؟ ة الاستقرار القانوني في الدولة المض ة في حما   الالتزامات المتعلقة بنزع الملك
ة الموضوع هذا لدراسة ة عن والإجا ال عدم نزع  یتطلب المطروحة، الإش ن للالتزام  م یف  ان  الأمر ب

ة أن یؤدّ إلى  ة الاستثمار،الملك ة الاستقرار القانوني لعمل ة لمحاكم  مع حما الإشارة إلى الممارسة القضائ
ا المطروحة في هذا الموضوع م في العدید من القضا  الذ الاستقرائي، المنهج على الاعتماد خلال من ،التح

  . عالموضو  یتضمنها التي العناصر مختلف الإحاطة بهدف والتّحلیل، الوصف على یرتكز
نلا  لاحظ  م اشرةة لكالمنزع من خلال أن  من و ، حقوق المستثمر الأجنبيعدم استقرار  إلاّ ، الم

ضاً لكالمنزع خلال  س فقط هذا النوع من عدم الاستقرار ولكن أ ن ملاحظة ل اشرة، من المم ة غیر الم
ات عدم استقرار القانون  ة، ومع ذلك، فإنّ ). ولاأ( فرض ل  نزع الملك اشر، یش اشر أو غیر م  إلى إنهاء ؤدّ م

ون لحالات عدم الاستقرار الغیر أنّه . ة الاستثمارعمل ن أن  : ، وهوي تأثیر مزدوج على الاستثمارقانونم
ةإلحاق أو  إنهاء الاستثمار ة فإنّ لهذا السبب، و . ه خسائر اقتصاد غیرها من الالتزامات المتعلقة بنزع الملك
، تفيالالتزامات الا ة الأخر اً  تفاق ا(ي قانونالاستقرار ال جزئ    ).ثان

  
  

                                                            
توراه في القانون العامالاستثمار النظام القانوني لعقود الدولة في مجالإقلولي محمد،  -1 ة الحقوق، جامعة ، رسالة لنیل درجة د ل  ،

، تیز وزو،   .227، ص 2006مولود معمر
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ة الاستثمار الأجنبي: أولا   نزع ملك
ة هو أصل قانون الاستثمارموضوع  إنّ  مسألة  ،نزع الملك ر،  وهو لا یزال قید التطو

لاحظ الأ .2مستقلة عن معاملة الأجانب  Philip تاذسوفي هذا الصدد،  Kahn  ّالح هدف  أن
ر تقن الناشئ عن ان أكثر من السعي إلى تطو ة من شأنها أن تسهلالاستثمار  ة  ات قانون عمل
ةبدلاً من  ،في الخارج الاستثمار م حما نتیجة لذلك، من و . 3الأصول المستثمرة من خطر التأم
ة الواضح أنّ  على الرغم من هذا التطور، یبدو و ). 1(ه في غضون ذلك تطورت قواعد نزع الملك

غض الأنّ  ل الذ یتخذه ه  ة نظر عن الش مةتدبیر نزع الملك طة المهمة والق ل أكبر أو  المرت ش
ن أقل  م عض عناصره، لا  ة نزع  أنّ ان نسالب الحرمان من  على ة لا تزال قائمةلكالمعمل

ة     ).2(الملك
ة - 1   تطور الالتزامات المتعلقة بنزع الملك

فة للاست ة من ح الدولة المض ة الأموال الأجنب م ملك ة، تنظ ة نزع الملك مشروع ما یتعل  ثمار، ف
ادة المستقرة في القانون الدولي، ووسیلة من وسائل عمل الدولة  اره من أعمال الس اعت مها،  واستغلالها داخل إقل

قترن بتعوض المتضررن حث  تمّ  قدونظراً لذلك، ف .4لتحقی مصلحتها العامة، ما دام  ة مشروع في عدمال
ص قواعد نزع الم ،ةلكالمنزع إلى  تدّ تي أال دابیرلدوافع والتا ة بدلاً من تقل هو  فالأصل .ةالأخیر هذه حظر لك

ة مشروعلتأكد من اة، یجب لكمنزع للهناك أ حدث ة، ولكن إذا لكالمنزع  جواز عدم ة أنّ شرو نزع الملك
ة التي أبرمتها على  ، وفي الجزائر نصتموجب القانون الدولي ات الاستثمار الثنائ ة واتفاق أغلب القوانین الداخل

ة ة لنزع الملك    .5ضرورة احترام الشرو القانون

                                                            
ة  لا شك في أنّ  -2 ة من نزع الملك اً الحما ل جزءاً تقلید م القانون الدولي، حیث أنّ  انت تش ان ضد هذا الخطر الذ في صم ه 
ه وضع القواعد الأولى تمّ  ما قانون معاملة الأجانب ف ة الخاصة، ولاس ة الملك   : أنظر .لحما

DE NANTEUIL ARNAUD, Droit international de l’investissement, Edition A. Pédone, Paris, 2014, 
p. 338.  
3- KAHN Philip, «Problèmes juridiques de l’investissement dans les pays de l’ancienne Afrique 
française», JDI, vol. 92, 1965, p. 338.   

ة الخاصة في الدول الآخ -4 م، النظام القانوني للاستثمارات الأجنب س ة، عصام الدین مصطفى  ذة في النمو، دار النهضة العر
ضا. 79-47، ص ص 1972القاهرة،  ة،  –درد محمود السامرائي، الاستثمار الأجنبي : أنظر أ المعوقات والضمانات القانون

ة، بیروت،  ز دراسات الوحدة العر  . 148، ص 2006مر
ة من تعدیل دستور  22نصّت المادة  -5 ة الشعب مقراط ة إلا في ": على أنهّ  2016لسنة الجمهورة الجزائرة الد لا یتم نزع الملك

ه تعوض عادل ومنصف. إطار القانون  ترتب عل ، 2016مارس سنة  6مؤرخ في  01-16قانون رقم موجب المنشور ". و
، ج ، مؤرخ في 46عدد  ،.ج.ج.ر.جستدراك في ا(، 2016مارس سنة  7في  مؤرخ، 14، عدد .ج.ج.ر.یتضمن التعدیل الدستور

م نزع ": على ما یلي 2016من قانون الاستثمار لسنة  23ما نصّت المادة  .)2016أوت سنة  3 زادة على القواعد التي تح
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ة و شر م في هذا الصدد، فإنّ  عاملینلكالمنزع ع خذ في تمّ الأالأول ی العامل من خلال. ة مشروطة 
ار إجراء  لغرض هذا التدبیر  خاذتون قد تمّ ا نعامة، یجب أقاعدة . ة فقطملكالأو تدبیر نزع الاعت
ن إضافة شرو أخر تتعل ما  .المصلحة العامة اناً وفق استثمار، ةاتفاقكل ل اً وفقالتدبیر م كل ل اً وأح

م ممح ون الشر ألاّ فإنّ  التالي،و . ة تح اً /و تمییزاً  تدبیر  مة حاكاتخاذه دون انتهاك لم تمّ  والذ ،أو تعسف
اً  عادلة أو أنّ  سعى إلیها ال هناك تناس ة تدبیربین الأهداف التي  فیتعل  ،ا العامل الثانيأمّ  .6ونتائج نزع الملك

ضلكالمنزع  دابیرالمعاملة التي یجب أن تُمنح للمستثمر الأجنبي المتأثر بت اف فوراً  اً ة، حیث یتلقى تعو  اً و
ه نتیجةر العن الضرّ  الاً وفعّ    .7هذه التدابیر ذ لح 

                                                             

ه لاء إلاّ في الحالات المنصوص علیها في التشرع المعمول  ن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع است م ة، لا  . الملك
ة لاء ونزع الملك ترتب على هذا الاست ة 2016أوت سنة  3مؤرخ في  09- 16قانون رقم  ".تعوض عادل ومنصف و ، یتعل بترق

ذلك . ، معّدل ومتمّم2016أوت سنة  3في  مؤرخ ،46عدد  ،.ج.ج.ر.الاستثمار، ج من القانون المدني، على  677نص المادة و
غیر أن للإدارة الح في نزع  .یته، إلا في الأحوال والشرو المنصوص علیها في القانون لا یجوز حرمان أ أحد من ملك: "هأنّ 

ة العقارة للمنفعة العامة مقابل تعوض منصف وعادل عضها، أو نزع الحقوق العین ة العقارة أو  ع الملك قانون رقم  ...".جم
، معدّل 1975سبتمبر سنة  30في  مؤرخ ،78، عدد .ج.ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر  26مؤرخ في  58- 75

ات . ومتمّم امل الاتفاق اشر، في  اشر أو غیر م ل م ش ة،  ة نزع الملك الإضافة إلى النص على ضرورة مراعاة شرو مشروع
سع الم ة الاستثمارات، فلا  ة وترق ومات الدول الأخر في مجال حما ة التي أبرمتها الجزائر مع ح لهاالثنائ رها   . جال هنا لذ

اشرة أو لا یتخذ " -6 طرقة م ة  ة تدابیر أخر یترتب علیها نزع الملك م أو أ ة والتأم  غیرالطرفان المتعاقدان تدابیر نزع الملك
س ان ذلك  حرة إلا إذا  مهم وعلى منطقتهم ال متلكونها على إقل اشرة من مستثمر الطرف الآخر في استثماراتهم التي  بب م

ة وأن لا تكون تمییزة قا لإجراءات قانون شر أن تكون هذه التدابیر قد اتخذت ط جب أن ترف تدابیر .    = المنفعة العامة  و
ة إذا اتخذت بدفع تعوض مناسب وفعلي ومة الجمهورة الجزائرة  5من المادة  2الفقرة ...". نزع الملك من الاتفاق المبرم   بین ح

ة ال مقراط ادلة للاستثمارات، الموقع في عمان في أول الد ة المت ع والحما ة حول التشج ة الهاشم ومة المملكة الأردن ة وح شعب
مرسوم رئاسي رقم 1996أوت سنة  ه  ، مؤرخ في 20، عدد .ج.ج.ر.، ج1997أفرل سنة  05مؤرخ في  103-97، مصادق عل

ضا .1997أفرل سنة  06 ومة  5المادة : أنظر أ ة وح ة الشعب مقراط ومة الجمهورة الجزائرة الد من الاتفاق المبرم بین ح
الجزائر في  ادلین للاستثمارات، الموقع  ة المت ة والحما الترق ا متعل  مرسوم 2012فبرایر سنة  13جمهورة صر ه  ، مصادق عل

ر سنة  2، مؤرخ في 49، عدد .ج.ج.ر.، ج2013سبتمبر سنة  30مؤرخ في  334-13رئاسي رقم    . 2013أكتو
غة  الدولمن  تبنّت العدید -7 ي " هال"المتقدمة ص ة الأمر في رسالة وجهها  "وردیل هال"التي أعلن عنها لأول مرة وزر الخارج

عد ي،  س ة إلى نظیره الم ات النفط الأمر ك لشر س م الم  شترالقانون الدولي  أنّ " لها" عتبرا قد و . 1936في عام  تأم
ة ب ة أن تكون مصحو ة نزع الملك اف وفعّ "تعوض لإقرار مشروع   :أنظر ".السرع و

DE NANTEUIL ARNAUD, Droit international de l’investissement, Op.cit., p. 348; & YANNACA-
SMALL (C.), «Indirect expropriation and the right to regulate in international law», OECD working 
papers on international investment. - Paris: OECD, ISSN 1815-1957, ZDB-ID 2149736-9. - Vol. 4, 
2004, p. 2. 
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ة في  اشرة، فقد تمّ فهم نزع الملك ة غیر الم اشرة إلى نزع الملك ة الم ة إلى التحول من نزع الملك النس
ضع حداً للاستثمار فة  اشر من طرف الدولة المض ذا، یبدو أنّه في . 8أصلها على أنّها انتهاك قانوني م وه

ة الوارد في اتف اكستان سنة الشر المتعل بنزع الملك ا و ة المبرمة بین ألمان ة الاستثمار الثنائ ، والتي 1959اق
اشرة فقط ة الم ، قد تمّ فیها تصور نزع الملك المعنى الدقی ة  ة استثمار ثنائ ، وذلك نتیجة 9تعتبر أول اتفاق

م فة لها خلال هذه الفترة للتأم ة في الدول المض تدبیر في تأثر وقد تسبب ال. تعرض الاستثمارات الأجنب
العلاقات بین الأطراف المتعاقدة في مجال الاستثمار، ممّا أدّ إلى ظهور شرو الاستقرار التي تبدو أكثر 
عض القوانین الجدیدة عند تنفیذها قد تلح ضرراً  ة، مع العلم أنّ  ة الاقتصاد شیوعاً في عقود الاستثمار والتنم

  . 10حقوق المستثمرن الأجانب
ة تعتمد على تكییف  Mathieu RAUX اذیر الأست عة للشروع في نزع الملك ة المت أنّ الوسائل القانون

م اشرة أو التأم ة الم موجب قرار إدار صادر من . 11نزع الملك ة للمنفعة العامة یتمّ  التالي، فإنّ نزع الملك و
ة خاصة قاً لنصوص قانون م تشتر التأكید على وجود ال 12السلطة المختصة ط منفعة العامة، في حین أنّ التأم

ستمد أساسه من الدستور عمل تشرعي استناداً إلى نص دستور أو قانون خاص  عض . یتمّ  لاحظ ال بینما 
م، فهم  ة والتأم الاختلافات الموجودة بین مصطلحي نزع الملك ة  ات الاستثمار الثنائ الأخر تراجع اهتمام اتفاق

م أنّ التأم دون  اسي، وحتى أیدیولوجي، وهو جزء من إجراء أكثر ی": یؤ ار س الضرورة أنّه ینطل من خ بدو 
لة الاقتصاد الوطني ة للسلطات التي تعمل على ه   . 13"عموم

                                                            
ةمن  -8 له ،المعلوم أنّ نزع الملك ان ش طرته على ممتلكاته واستغلالها،  ،مهما  یهدف إلى حرمان المستثمر الأجنبي وتقیید س

لا شك عدّ  عید وهذا ما  دور المعاهدات علي حسین ملحم، : أنظر. الإجراء غیر المرغوب لد المستثمرن الأجانب منذ زمن 
ة الاستثمارات الأج ة في حما ة الحقوق، جامعة الدول ل توراه في الحقوق،  ة، أطروحة لنیل شهادة الد ة الخاصة في الدول النام نب

 .119، ص 1998القاهرة، 
9- BONOMO Stéphane, Les traités bilatéraux relatifs aux investissements: entre protection des 
investissements étrangers et sauvegarde de la souveraineté des Etats, PUAM, France, 2012, p. 16.   

، ص إقلولي محمد،  -10  . 228و  227المرجع الساب
11- RAUX Mathieu, La responsabilité de l’Etat sur le fondement des traités de promotion et de 
protection des investissements: Etude du fait internationalement illicite dans le cadre du contentieux 
investisseur-Etat, Thèse de Doctorat en droit international, Université Paris II, 2010, p. 165.  

ة،  1991أفرل سنة  27مؤرخ في  11- 91قانون رقم  -12 ة من أجل المنفعة العموم حدد القواعد المتعلقة بنزع الملك
 .متمّممعدّل و ، 1991ما سنة  08في  صادر 21، عدد .ج.ج.ر.ج

13 - «Il importe danc d’insister sur le fait que la nationalisation a pour effet de transférer 
définitivement l’ensemble d’une activité (ce que G. Scelle appelle une “competence”) au secteur 
public: pétrole, transports, etc. Ce qui est different d’une expropriation pour cause d’utilité 
publique, qui aurait par exemple pour effet de déposséder le propriétaire d’un champ d’exploitation 
agricole pour construire un ouvrage public. L’expropriation n’aurait pas, assurément, pour objet de 
transférer toute l’activité agricole au secteur public. (…) Il faut encore insister sur le fait que, dans 
la nationalisation, l’utilisation de la propriété n’est pas modifiée: la propriété ne fait que changerde 
mains. D’un utilisateur privé, elle passé à l’Etat. Dans l’expropriation, à l’inverse, c’est précisément 
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اشر  نظهرت أمثلة ع ة الم ما، و ةنزع الملك ل عق لاس ة تدو م، خلال حق ، لكن هذه 14د الدولةو التأم
ش ة  دولعض الإلى وجود اتجاه لد  فقهشیر الومع ذلك، . 15ل واسعالمنازعات لم تعدّ منتشرة الیوم  النام

مات خاصةً  ده. 16للتراجع عن التأم م وهذا الاتجاه تؤ ات التح ما المعروضة طل ز الدولي  أمام، لاس المر
ة منازعات الاستثمار ملكالمنزع  مقدار لا یزال، وعلى أي حال .CIRDI17 لتسو اشرة أو التأم محدود  ة الم

اشرة ة لكالم عز بن مقارنةً  ضاً النوع ُعر  اهذو  مستمر، تزایدفي ها التي یبدو أنّ غیر الم ة لكالمنزع : ما یلي ف أ
ة أو المقنعة،  عادل  دابیرة، التزاحفة اللكالمنزع الفعل   . 18ةلكالمنزع التي لها تأثیر 

ن لإ م أ لكالم جراء أو تدبیر نزعإذا لم  اشرة أو التأم ةآخر غیر  غرضة الم نزع  ، فإنّ نزع الملك
ورة أعلاه،  اشرة، والتي تتضمن التدابیر المذ ة غیر الم عید تلك تؤدّ الملك ه إلى حد  عها إلى آثار تش  جم

                                                             
pour modifier l’utilisation de la propriété que celle-ci est acquise par l’Etat: auparavant exploitation 
agricole, après auvrage public. Il est encore possible d’ajouter que la nationalisation est une mesure 
d’ordre général, quand l’expropriation prend la forme d’une mesure individualisée». DE 
NANTEUIL ARNAUD, L'expropriation indirecte en droit international de l'investissement, édition 
A. Pédone, Paris, 2014, pp. 14-15. 

، ص ص إقلولي محمد، : لمزد من التفصیل أنظر -14  . 361-350المرجع الساب
= TOUSCOZ (J.), «La nationalisation des societies pétrolières françaises en Algérie et le droit 
international», RBDI, vol. 8, 1972, pp. 482-502.  
15- Bernadus Henricus Funnekotter et autres c. République Zimbabwe, sentence du 22 avril 2009, 
CIRDI affaire n° ARB/05/6, § 96-124. consultable sur:    
http://italaw.com/documents/ZimbabweAward.pdf; Waguih Elie George Siag et Clarinda  Vecchi c. 
Egypte, sentence du 1 juin 2009, CIRDI, n° ARB/05/15, § 427-444, consultable sur:  
http://italaw.com/documents/WaguihElieGeorgeSiag-AwardDissentingOpinion_002.pdf  
16- BASTID BURDEAU (G.), «Nationalisations: le retour», in Le droit international économique à 
l’aube du XXIème siècle. En hommage aux professeurs Dominique Carreau et Patrick Juillard, 
CERDIN, Pédone, Paris, 2009, pp. 257-261.  

لا ما  -17 م بین عامي واجهت فنزو اسة واضحة المعالم 2011و  2007قارب عشرن طلب تح ومتها س ، عقب انتهاج ح
ات تم التخلي عن طلب  ة التي اتخذتها، ومن بین هذه الطل م ونزع الملك ضد الاستثمار الأجنبي، تتجلى من خلال إجراءات التأم

ز . واحد   :على الموقع الإلكتروني CIRDIأنظر في صفحة المر

http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServiet?requestType=GenCaseDtisRHEtactionVal=ListPend
ing  

ة، أنظر -18   :لمزد من التفصیل حول موضوع نزع الملك
LEBEN Charles, «La liberté normative de l’Etat et la question de l’expropriation indirecte», in: Le 
contentieux arbitral transnational relatif à l’investissement: nouveaux développements, sous la 
direction de LEBEN Charles, édition LGDJ, Anthémis, Paris, 2006, pp. 163-183; MANCIAUX 
Sébastien, «Les mesures équivalentes à une expropriation dans l’arbitrage international relatif aux 
investissements», in: Où va le droit de l’investissement? Désordre normatif et recherche d’équilibre, 
sous la direction de HORCHANI Ferhat, Editions A. Pedone, Paris, 2006, pp. 73-94; DE 
NANTEUIL ARNAUD, L'expropriation indirecte en droit international de l'investissement, Op.cit., 
pp. 9-13; DOLZER (R.), «Indirect expropriation: new development», N. Y.U. Environnemental law 
journal, vol. 11, 2002, p. 64; FORTIER (Y.), DRYMER (S.), «Indirect expropriation in the law of 
international investment I know it when I see it, or caveat investor», ICISD Review F.I.L.J. vol. 19, 
2004, pp. 293-327. 
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ة عن نزع  اشرةلكالمالمترت ام أنّ المستقرة بین الدول  ةفاقتالممارسة الا بینتُ ما . ة الم ة تشمل  نزع أح الملك
لین، اشر لا الش اشر وغیر الم اشرة لكالمتحقی مثل هذا النوع من نزع  تبدو شرو ، حیث19الم ة غیر الم

ه، فقد  .القضائي جتهادثابتة إلى حد ما في الا  ستاذ لاحظ الأوعل Mathieu  Raux ّات شرطین أن اثنین  إث
ة  نزعوجود مد ضرور لتحدید  اشر الغیر الملك ه على  تدبیرتأثیر الشر  :وهماة، م ممتلكات المتنازع عل

ه الشر و . وهو شر لا غنى عنه، الأجنبي المستثمر سعى إل س أجن شر ، وهوتدبیرالهدف الذ  اً على بل
ة  ه عمل  . 20اً ون أساسدون أن تكییف هذا التدبیر المتنازع عل

اشرة - 2 ة غیر الم   تحدید حالات نزع الملك
ة لها لأنّ نظراً  التدابیر  دراسةه من المناسب، في نا نعتبر أنّ ، فإنّ حتمحتو اقتصاد  قواعد نزع الملك

ة، ماثالم ان ف التحقّ  البدءلة لنزع الملك ةحرمان  هناكما إذا  انت، أو من الملك ، مجرد خسارة ما إذا 
ان من شأنه أن یؤدّ  أتيهذه الخطوة، ت كتمالمجرد او   وهذا. 21الاستثمار نهاء إلى إدراسة الإجراء الذ 
اشرة أو تبررلكالمنزع تأكید با إمّ  سمحس ة ة غیر الم التعوض أو عدم  لتقلیالتالي و  ،الدولة تصرف مشروع

   .22منحه
ل تقربي،  ار التأثیرالأخذ أولاً یجب ش اش الاقتصاد مع ة غیر الم . 23رة على الاستثمارلنزع الملك

عنيو  عاد هذا لا  ة  إطلاقاً است ان هناك الأخر المعاییر القانون اشرة أم لا، لكمنزع عند تحدید ما إذا  ة غیر م
ار ا أن نضع في دائماً  ولكن یجب ة هو في جوهره حرمان من الملك أنّ  ناعت لهةنزع الملك ان ش ام و . ، مهما  الق

                                                            
ة شرمتعل  ينموذجنص العثور على  اً دمن الشائع ج -19 ما یلينزع الملك اشر أو : "، محرّر  ل م ش لا یجوز لأ طرف، 

م أو  اشر، تأم ه، أو اتخاذ إجراء ملكمنزع غیر م ه مستثمر لطرف آخر في أراض مماثل لة استثمار قام  ة مثل لكمنزع أو  تأم
ل من على سبیل المثال لا الحصر، وهذا النموذج ورد ". هذا الاستثمار ة، وا)13المادة ( میثاق الطاقة معاهدةفي  ادل  تفاق الت

ة  ا الشمال عتها في ذلك  ،ومعاهدة التجارة الحرة)) 1( 1110المادة ( ALENAالحر لأمر ل والتي أت اتامل ش ة الاتفاق  الثنائ
ما فیها تلك التي أبرمتها الجزائر مع العدید من الدول  .للاستثمار 

20- RAUX Mathieu, Op.cit., pp. 167-169.  
ة المشروع الاستثمار للدولة الح في إنهاء  -21 عمل قانوني یتمثل في إصدار قرار أو قانون بنقل ملك عندما تقوم عادة 

لاء على الم یها،الاستثمار إل عمل ماد یتمثل في الاست ام   قد یؤدّ ممّا ومنع المستثمر الأجنبي من الدخول إلیها،  أةشنثم الق
ة الاستثمار مع المستثمر الأجنبي"خالد محمد الجمعة، : أنظر .هامن أراضی هإلى إخراج فة للاستثمار اتفاق : إنهاء الدولة المض

ة، الشرو ت، العدد الثالث، "الطرق، المشروع  . 76و  75، ص 1999، مجلة الحقوق، جامعة الكو
ة، لأنّه -22 مي للدولة نزعاً للملك ل النشا التنظ ش ن أن  م ة لسلطة الدولة غیر المتنازع علیها في إحداث  لا  ع نتیجة طب

انت ضرورة لحسن سیر المرف العام ة الخاصة، إذا  فقط الانتهاك المبرّر الذ یهدف للمصلحة . انتهاكات معینة لح الملك
ة الدول عاد مسؤول ة، وحده القادر على است عته التمییزة أو التعسف  :أنظر. ةالعامة، على الرغم من طب

DE NANTEUIL ARNAUD, L'expropriation indirecte en droit international de l'investissement, 
Op.cit., p. 325.  
23- DUPUY Pierre-Marie et RADI Yannick, «Le droit de l’expropriation directe et indirecte», in: 
Droit international des investissements et de l’arbitrage transnational, sous la direction de LEBEN 
Charles, Editions A. Pedone, Paris, 2015, pp. 399-408. 
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ن أن یؤدّ  م ان، وخاصة  نزع العثور على إلى بخلاف ذلك  ل م ة في  ة  تلاشي نطاقالملك الالتزامات الدول
اتالأخر المستمدة من  ة اتفاق التالي، لا تعتبر  .24الاستثمار الثنائ و منها المستثمرو ش ة   أ خسارة اقتصاد

ة،  هان لا، حتى وإن ةلكمنزع لل الأجنبي ة سلب ة  جراءات الإیجب أن تؤدّ بل آثار جانب ةالقانون إلى  المعن
ة، انزع     .25الاستثمار نهاءإ وأو الحرمان، ألملك

ح،  م اعتبرتعلى سبیل التوض م فيمح ة ة التح ك Tecmed قض س  نزع أنّ ، 2003 سنة ضد الم
ة  اشر الغیر الملك ون  ةم قاً أن  ل جذر من الاستقد حرم ": المستثمرتفترض مس الاقتصاد  غلالش

م قرّرتما . 26"...لاستثماراته ة مح م في قض غیر  نزعه لوجود أنّ  2003سنة ضد المغرب  RFCCة التح
ة  ون للتدابیر المعن ة، یجب أن  اشر للملك مآثار "م من  اً المتوقعة شرع فوائدال يلغأو ت/ل وة تقلّ وخ

ور إلى الحد الذ یجعل من امتلا    .27"ك هذه الحقوق غیر ضرور استغلال الحقوق الخاضعة للتدبیر المذ
ة   قض ن الاستشهاد  م ات المتحدة سنة  Glamisأخیراً،  فیها  صادقتالتي و ، 2009ضد الولا

مة على  ة المح اشر أهم ة غیر الم دةً أنّ ، ةالأثر الاقتصاد في نزع الملك و  التدابیر"(...) : مؤ لم  محل الش
اف على في إحداث تسبب ت الطرف  ة استثمارلكمنزع للتأثیر في  ضخمالمشروع التأثیر اقتصاد 

الاجتهاد القضائي ل .28"المدعي ضاً الاستشهاد  ن أ م العدید من الو الاقتصاد  نهاءالإ أنّ  رُ ّ ذَ التي تُ  قضا
اشر  ة،لكلمنزع اللاستثمار شر لا غنى عنه ل ل م اشر وأش ة، .29غیر م المهمة  فإنّ  ومن وجهة نظر قانون

                                                            
24-  BONOMO Stéphane, Op.cit., pp. 140-142. 

ون  -25 ةیجب أن  ة انفقدأدّ إلى قد  نزع الملك ل القیود . بیرة للاستثمار مصلحة اقتصاد ن أن تش م ونتیجة لذلك، لا 
قات الإدارة والتدخلات  فة ومجرد المضا اشرةلكمنزع غیر المهمة  الأخر الطف   : أنظر .ة غیر م

OSTROVE Michael, «La clause relative à l’expropriation: L’imbrication du concept d’attentes 
légitimes dans la notion d’expropriation indirecte», R.G.D.I.P., n°: 1, 2015, pp. 199-203.   
26- Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. c. Méxique, sentence du 29 mai 2003, CIDRI n° ARB 
(AF)/00/2, § 115, consultable sur: ita.law.uvic.ca/documents/tecnicas_001.pdf  
27- Consortium RFCC c. Royaume du Maroc, sentence du 22 Décembre 2003, CIRDI n° ARB/00/6, 
§69, consultable sur: http://italaw.com/documents/ConsortiumRFCC-Award_000.pdf  
28 - Glamis gold, Ltd. c. Etats-Unis d’Amérique, sentence du 8juin 2009, CNUDCI, § 536, 
disponible sur: http://ita.law.uvic.ca 
29- Metalclad Corporation c. Méxique, sentence du 30 aout 2000, CIRDI n° ARB (AF)/97/1, §§103-
104, consultable sur: http://italaw.com/documents/MetalcladAward-English.pdf; Fireman’s Fund 
Insurrance Campany c. Mexique, sentnce du 17 juillet 2006, CIRDI n° ARB(AF)/02/1, § 176, 
consultable sur:                  
http://italaw.com/documents/FirmansFinalAwardRedacted.pdf; Telenor Mobile Commc’ns A.S. c. 
Hongrie, sentence du 13 septembre 2006, § 79, CIRDI n° ARB/04/15, consultable sur: 
http://italaw.com/documents/Telenorv.HungaryAward_002.pdf  

ةو  مة علنتأ  Telenor في قض عد المح اشرة، لأنّها قُدّمت  ة غیر الم انتهاء  عن عدم اختصاصها للنظر في دعو نزع الملك
ة ة . المواعید الإجرائ ة، إذ لاحظت أنّ الخسائر التي تكبدتها شر مة من إبداء رأیها في نزع الملك منع المح غیر أنّ ذلك لم 

Telenor ومة الأرجنتین لم تصادر أ من ممتلكات المستثمر ة، وأنّ ح ل نزع للملك ش   . لم تصل إلى حد 

LG&E c. Argentine, sentence du 3 octobre 2006, § 200, CIRDI n° ARB/02/1, consultable sur: 
http://italaw.com/documents/ARB021_LGE-Decision-on-Liability-en.pdf; Biwater Gauff 
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ة هي س ان الغرض من التدابیر  الرئ ةتحدید ما إذا  وم ان هذا هو الحال، و 30هو المصلحة العامة الح  ،إذا 
ون  اً أمامفلن ن ة  بدیه على الاستثمار  قد تؤثر دابیرعض الت یترتب على ذلك أنّ التالي، و . ةلكالمنزع فرض

ل  سبب طلكمنزع للدون أن تش   . 31رعها المبرّ اة 
ي أنّ 2002سنة  Feldmanة في قض ك، أثناء استخدام تشرعاتها،  ، اشتكى المستثمر الأمر س الم

ان س ضه عن الضرائب التي  ومتدابیر الودون تجاهل ال .لا حدفعها یرفضت تعو ة  التي قد ةح تجبر الشر
ات على التوقف عن العمل، م مطال مة التح  الواسع ة في التصرفحر ال دولة لهاال المستثمر لأنّ  لم تقبل مح

ة البیئة، ما یخدم ا ة الجدیدة أو المعدّ و لمصلحة العامة من خلال حما لة، منح أو سحب الأنظمة الضرب
ض أو زاد ة، وتخف وم ات ال ةالإعانات الح هفي مستو ة وما شا التالي، وصف .32ذلك رسوم الجمر  و

ة  التدابیر وم ة المتعلقة ل ثلةمما غیرأو  مماثلةها على أنّ الح استخدام المعاییر القانون ة  عالنزع الملك  ةطب
عتها ، و للتدابیر التمییزة  المنازعات القائمة بینفي  أمراً ثابتاً ، هو ةة أو حتى التناسبعقولة أو المعسفالتطب
  .33الأجنبي المستثمرو  الدولة

                                                             
(Tanzanie) Limited c. République de Tanzanie, décision du 24 juillet 2008, CIRDI n° ARB/05/22, § 
510, consultable sur: http://italaw.com/ducoments/Biwateraward.pdf; Suez c. Argentine, CIRDI n° 
ARB/03/17, ARB/03/18 et ARB/03/19, sentence du 30 juillet 2010, § 134,  consultable sur: 
http://italaw.com/documents/SuezinterAguaDecisiononLiability.pdf; El Paso Energy International 
Company c. République d’Argentine, sentence du 31 octobre 2011, CIRDI n° ARB/03/15, § 299, 
consultable sur: http://italaw.com/ducoments/El_Paso_v._Argentina_Award_ENG.pdf  
30- Sur la question de l’intéret général voir l’étude de: ELBOUDOUHI Saida, «L’intérêt général et 
les règles substantielles de protection des investissements», AFDI, C.N.R.S., Paris, 2005, pp. 542-
563. & DE NANTEUIL ARNAUD, L'expropriation indirecte en droit international de 
l'investissement, Op.cit., pp. 377-379.  
31- BROWNLE (I.), Principles of Public International law, 7h ed., Oxford, Clarendon Press, 2008, 
p. 532. & DUPUY Pierre-Marie et RADI Yannick, Op.cit., p. 401.  
32 - Mavin Roy Feldman Karpa c. Mexique, sentence du 16 Décembre 2002, CIRDI n° 
ARB(AF)/99/1, §§ 103-105, consultable sur: http://italaw.com/ducoments/Feldman_mexico-award-
english.pdf  

ة  -33 ح، في قض قو 2006سنة ضد المجر  ADCعلى سبیل التوض ان من المفترض أن  م المستثمر الأجنبي، من خلال ، 
مها القانون المحلي،  ح ة  ست انجازشر مجرد بدء  المجر، هذا البناء لأنّ  انجاز ومع ذلك، لم یتمّ . محطة جدیدة لمطار بودا

مة لنزع المالنظر  في ا أدّ الاستثمار، غیرت العقد والتشرع في مجال النقل وعلى الأخص إدارة الطیران المدني، ممّ  ة غیر مح لك
اشر  ح ف. ةالم ما یتعل  ما في حالة تطلعتنظفي ال المجرفي الواقع، ف افتراض للانضمام  هام، لاس ة  إلى الجماعة الأورو

قة القانون المحلي لقانون الجماعة، فإنّ  ار وجود مثل هذا الح مطا مة دون إن نه لأنّ  أعرت المح القیود هذه  وأنّ  اً،مطلق م 
موجب القانون الدولي،انت  ة النظر إلى اتفاق مفروضة  ما یتعل و . 1989سنة بین المجر وقبرص المبرمة ة الاستثمار الثنائ ف

مالمخاطر ال مة أنّ تنظ وتلقي تعوض  بإنصافلمستثمر تحمل مثل هذه المخاطر مع توقع معاملته تعین على ای هة، رأت المح
م الصادر في قض. مناسب   : ةأنظر الح

ADC Affiliale Limited et ADC & ADMC Management Limited c. République d’Hongrie, centence 
du 2 Octobre 2006, CIRDI n° ARB/03/16, §§ 423-444, consultable sur: 
http://italaw.uvic.ca/ducoments/ADCvHungaryAward.pdf  
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د أنّ التناسب ة 34من المؤ ة نزع الملك اس مشروع ار لق دة  علاوة على ذلك، یبدو أنّ و . مع الحجج المؤ
ة لحقوق الإنسان والمحاكم ال ةالقضائ اتمستوحاة من الاجتهاد تناسب التدبیرمد ل مة الأورو ة في داخللمح ل

ة،  حت أكثر شیوعفهي حجج مسائل نزع الملك ضاً أنّ  .35اً أص د أ ن أن التناسب عنصرومن المؤ ساعد  م
ان على ارة عن نزع لل تدبیرال تحدید ما إذا  ان  حتى ،ة أم لالكمع ل أكثرلو  ش المعاملة العادلة  یتعل 

ما ،لا جدال في مناقشته، فوالمنصفة اعض  أنّ  لاس م  قضا اشر على تطبی التح ل غیر م ش ةتشهد   خاص
  . 36التناسب

ان الأمر اشرة یلكالمبنزع  علالسؤال الشائك المت ، تجدر الإشارة إلى أنّ مهما  ة جاالإ تمّ ة غیر الم
حث عن أولاً، . مرحلتین في عنه انت نتیجة یتّم  هامن خلالالتي  حالاتتحدید الال اس ما إذا   دابیرتالق
ومال ل ح على  تدبیرة للمالالاستثمار أو الآثار ال إنهاءمسألة تتعل  فهي أم لا، ةلكمنزع لل فعلاً ة تش

اً،  .المستثمر حث ثان ةللالقانوني  وصفال عنال وم حیث یتمّ حالةال هة إلى مثل هذالمؤدّ  تدابیر الح تأكید  ، 
اشرة أم لالكالمنزع  ون ف. ة غیر الم ن أن  فة الدولة سلوكمن المم عنيوهو ، راً مبرّ  المض ن أنّ  ما  م ه لا 

ض ة التي تسببها الإللمستثمر الأجنبي  دفع تعو ةا جراءاتعن الأضرار الجانب   .37لقانون
                                                            

34- Le principe de proportionnalité peut défini comme le «rapport équitable ou raisonnable entre 
deux termes en fonction de critères choisis. En particulier dans la relation fins/moyens, une conduite 
doit satisfaire au critère d'une relation raisonnable entre le but envisagé et le moyen employé». 
SALMON Jean, Dictionnaire de droit international public, éd. Bruylant, Bruxelles, 2001. Cité par: 
DE NANTEUIL ARNAUD, L'expropriation indirecte en droit international de l'investissement, 
Op.cit., p. 390.  

اً في اجتهاد القضاء -35 مي، إلاّ أنّ المحاكم في المنازعات المتعلقة بنزع  على الرغم أنّ هذا الاتجاه لا یزال مُهمش نسب التح
ة لحقوق  مة الأورو ل خاص من طرف المح ش ره  سه وتطو اشرة، تعتمد على مبدأ التناسب الذ تمّ تأس ة غیر الم الملك

ومي على ممتلكات المستثمر الأجنبي ة التدبیر الح م مشروع   :أنظر. الإنسان لتقی
KINGSBURY (B.), SCHILL (S.), «Public Law Concepts to Balance investor’s Rights with State 
Regulatory Actions in the Public interest – The concept of Proportionality», International 
Investment Law and Comparative Public Law, SCHIL (S.), éd. Oxford, 2010,    = pp. 79-85;  & DE 
NANTEUIL ARNAUD, L'expropriation indirecte en droit international de l'investissement, Op.cit., 
p. 389.  
36- Tecmed c. Mexique (2003), Op.cit., § 122; LG&E c. Argentine (2006), Op.cit., § 194; 

ما یليمؤخراً  ار التناسب  اخت م  مة التح اتیجب أن : "، قامت مح قد تسبب في  مستثمرال أنّ  )1: (تكون الدولة قادرة على إث
مضرر  حدوث ةالقانون ذ الصلة /وجود خرق صارخ أو مستمر للعقد) 2(أو /؛ وجس في لتبرر العقو أو /و المفروضة؛ ما 

م الر  ،هأنّ ) 3( الردع والح اب تتعل  غيشد، الأس ة  ین ر الذ حدث في حالة معینة الضر  ة، على الرغم من أنّ مشدّدفرض عقو
ون خطیراً  ة". قد لا  م الصادر في قض   :أنظر الح

Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration and Production Company c. 
Republique de l’Equateur, décision du 5 Octobre 2012, CIRDI n° ARB/06/11, § 386, consultable 
sur: http://italaw.com/sites/default/files/case-ducoments/italaw1094.pdf  
37 - Diana Ximena Correa Angel, La stabilité juridique dans le Droit international des 
investissements: étude sur le cadre juridique de l’investissement international, Thèse de doctorat en 
droit public, Université Panthéon-Assas, Paris II, 2012, p. 229.   
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ا ة: ثان قواعد نزع الملك   علاقة الاستقرار القانوني 
ة ما أنّ مسألة  زنزع الملك ة  تر ة والاقتصاد بیر على الآثار الفرد ل  ةلتدابیر اللش وم  ، فإنّ ح

ه لتدخل الاستقرارتالذ  جالالم ة  تر ة ینحصر في حما والتي تنشأ ، الناتجة عنهاحقوق الالاستثمار و عمل
م أو  ما في حالة التأم اشرة لكالمنزع لاس ضاً  ةموجود حالةال ههذومثل . )1(ة الم ة غیر لكالمنزع في  أ

اشرة لاحظلا  ة فيتوخاالأهداف الم إلى جانبو . الم ة لكالمنزع  وجود نقا اتصال عدیدة بین الفرضیتین، 
اشرة و  ن تفسیر ذلك من خلالو . يستقرار القانونالاغیر الم ة التي  م اشر  نزعها منحالأهم ة غیر الم  ةالملك

ومي دراسةل ة الأخر یوعموم التدبیر الح   ).2(ته وخصائصه القانون
مانتهاك الاستقرار القانوني أساس  - 1 اشرة والتأم ة الم   نزع الملك

ة، والذ تتخذه الدولة بإرادتها المنفردة، إلى ال ع الفرد لإجراء نزع الملك الاستقرار یؤدّ الطا مساس 
ة ف. القانوني ابو  Bernadusفي قض م ضد 2009 سنة ضد زم ، رفع مستثمرون هولندیون دعو تح

ام  ، بناءً على انتهاك أح ابو ة  نزعزم ة الاستثمار الثنائ ة في اتفاق ابو المبرمة الملك في و  .بین هولندا وزم
ة ةلفي ایرات ، اشتكى المزارعون الهولندیون من تغیهذه القض نزع  صل إلى حدالزراعة ت مجالفي  قواعد القانون

اشرة ةلكالم والتي لا القطاع الزراعي، في  عدیلت ت إلىومع ذلك، نظراً للنطاق العام للتدابیر التي أدّ . 38غیر الم
ة  تشمل ضاً التغییرات الدستورة، فضلاً عن  ولكنفقط التغییرات التشرع ة، فنحن  الملحو لنزعهدف الأ الملك

أنّ  انت مقتنعون  ارة عن ها  مالفعل ع    .39اتتأم
م یبدو أنّ  م قد سمح ضاً  ارتة التح دون التوقف لتحدید ما إذا و ، منذ ذلك الحین هذا الاتجاهفي  أ

ل  دابیرانت الت ة أم لا، انحرمتش ز نّ فمن البدیهي أ من الملك مة  تر اشرالمح ل م ش مسألة على  جهودها 
شف عن الاستقرار القانوني، ف40لتعوض المستح للمستثمرنا  ةت القانونغییراعلى الرغم من التو . هذا المثال 

ما عندما تكون ةلكالمنزع  هم فيفإنّ الأ، قانونيمن المحتمل أن تخل حالات من عدم الاستقرار ال ، لاس
اشرة، هو ة الاستثمار حقوق الاضطراب الكلي لل م اشر و  ،الناتجة عن عمل ة الم ح نزع الملك ص مجرد أن 
   .41الأجنبي لمستثمرلل صو تخصص الأحساب فقط م واضحاً، یتّ 

                                                            
38- Bernadus et autres c. République Zimbabwe (2009), Op.cit., § 40. 

الضرورة سر  -39 ست  ا الممنوحة للاستثمار قوانین الاستثمار ل المزا حتفظ قانون جدید صراحة  عة الزوال؛ فمن المعتاد أن 
ه المادة . موجب القانون الساب لا : "، والتي تنص على ما یلي2016من قانون الاستثمار الجزائر لسنة  22وهذا ما أشارت إل

لا، على الاستثمار المنجز في إطار هذا القانون، إلا إذا تسر الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون، التي قد تط رأ مستق
ر09-16قانون رقم ". طلب المستثمر ذلك صراحة ة الاستثمار، الساب الذ  . ، یتعل بترق

40- Bernadus et autres c. République Zimbabwe (2009), Op.cit., § 98-112.  
ة حقوق ومصالح المستثمر الأ -41 فة التوفی بین مصلحتها في استقطاب رؤوس الأموال من أجل حما جنبي، تحاول الدولة المض

التعوض عن الأضرار التي من المحتمل أن تُحدث اضطراب في حقوق المستثمر، جراء المراجعات أو إصدار  ة والتزامها  الأجنب
، ص : أنظر.  وتطبی القوانین الجدیدة  . 248إقلولي محمد، المرجع الساب
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في ل نظراً لأنّ  اشر، فإنّ المستثمر الأجنبي ة لكمنزع تدبیراً واحداً  ل م إلى دراسة تدبیر نا لا نسعى ش
ة في حد ذاته ة فهو واضح  - نزع الملك ه الكفا ة على  نسعى إلى ناولكن -ما ف ملاحظة مد الآثار السلب

ون هناك العدید من و  .تعوض إذا لزم الأمرالبها  جبالاستثمار والطرقة التي ی علاوة على ذلك، قد 
ةو انالقالإجراءات  اشر نزعالتي ت ن ل م ة ش ون  ملك ه لأنّ  في حالة عدم الاستقرار القانوني، المستثمر دون أن 

عدیل ت فقط تمّ  ،، ما دام أنّها لم تؤدّ إلى انتهاك شر الاستقرارفي حد ذاته لا شيء یتغیر في النظام القانوني
ة ما حدث  ن هذااوقد  .لمستثمرحقوق ا في  Siagفي قض &  Vecchi نزع  حیث تمّ  ،2009 سنة ضد مصر

ة طالیین  ملك ةوا دابیرالعدید من التنتیجة المستثمرن الإ وم م الح  ، سواءً التي اتخذتها مصر لقرارات والمراس
   .42الرئاسيأو  على المستو الوزار 

، فإنّ  ارة أخر اشرة لكالمنزع عدم الاستقرار الذ یهم في  ع حتذاتأمر هو ة الم حرمان ي  ، یتعل 
غي أن تُ ي تي، والقانونلظاهرة الاستقرار العض الشيء  ختزالا هذا ومع ذلك، فإنّ . المستثمر من حقوقه  فهمین

ثیرطرقة  طفي ذلك السبب و . أوسع  اشرة لكالمنزع في حالات ف ،س الاستقرار أو عدم  وضوعفقد مة الم
تمّ  ها الاستقرار فائدته و عا ة ست ون من التعسف إضافة نظرات أخر إلى قانون  ،من خلال نزع الملك لذلك س

اً ما و  ،استمرار الدولي الذ یتطورالاستثمار  هالذ غال   .43عدم الاستقرار شار إل
اشرةلكالمنزع  على أساس القانون ستقرار عدم ا - 2   ة غیر الم

اشرة ة غیر الم عدم ومع ذلك، یبدو أنّ ل. من عدم استقرار النظام القانوني في أصل نزع الملك
بیر على  ستقرارالا اشرةة غیر لكالمنزع القانوني تأثیر  اس الأثر ف .44الم س من الضرور فقط ق ل

وملتدابیر اللالاقتصاد  ضاً ح اس ة، ولكن أ عة ونطاق وأغراض الإ ق ة التي تؤدّ  جراءاتطب  إلى مثل القانون

                                                            
42 م في الموضوع سنة  - مة التح ة السید  2009قرار صادر عن مح في قض Siag والسیدة   Vecchi اشرة (  التي توفیت أثناء م

ة منازعات الاستثمار في . ضد مصر) الإجراءات ز الدولي لتسو شأن اختصاص المر ، 2007أفرل سنة  11وقد صدر قرار 
ة السید  Siagیتعل بتحدید جنس ة  ا ومصر، والتي استند إلیها القرار موجب اتفاق طال ة الاستثمار المبرمة بین إ ه . حما وعل
م أنّ السید  مة التح Siagقرّرت مح م   نه من رفع دعو تح ة، ممّا مّ طال ة الإ فقد جنسیته المصرة عندما حصل على الجنس

ة ة حول خلاف نش. ضد مصر على أساس هذه الاتفاق ات هذه القض أ بین السید تدور حیث Siag ووالدته   Vecchi التي تمتلك ،
95أكثر من  % ة في   ومة المصرة، نتیجة قرار السلطة التنفیذ احة، والح ة الس ة مصرة متخصصة في التنم من أسهم شر

ع للمستثمرن م الأرض التي بدأ فیها إنجاز المشروع التا ة. مصر بتأم م الصادر في قض :أنظر الح  

Siag et Vecchi c. Égypte (2009), Op.cit., § 27-87. 
43- Diana Ximena Correa Angel, Op.cit., pp. 117-118.   

اشرة، والمترتب عن العلى  ستقرارتأثیر شر الایتفاقم  -44 ة غیر الم ة لسلطة انزع الملك م فةلتنظ  عندما یتمّ ، لدولة المض
اتفاق ح العقد الذ نتج عنه  ة تر  ةتوض شار إلیها ق ة الاستثمار، والتي  ، والتي غالًا ما تكون "معاهدة شاملة" على أنّهاوحما

ة تجارة حرة أو اتفاق ة، أو اتفاق ة الاستثماراتفاقة استثمار ثنائ ام حما ة أخر تتضمن أح   : أنظر .ة شراكة اقتصاد
TITI Catharine, «Les clauses de stabilisation dans les contrats d’investissement: une entrave au 
pouvoir normatif de l’Etat d’accueil», Revue LexisNexis JurisClasseur-J.D.I., n°: 2, 2014, p. 551.  
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اشر . 45همممتلكاتمن المستثمرن التي تحرم هذه الآثار  ة غیر الم ط وث ةونزع الملك مع  قةحافظ على روا
ة، نستنتج أنّ ، و ون استقرار القان ة نزع إلى حالات حالات عدم استقرار القانون تؤدّ  منذ البدا من ف. 46الملك
ةممتلكاتهم في أعقاب فترات تضخم  نزع مأماالمستثمرن قد یجدون أنفسهم  الواضح أنّ  التالي، . القواعد القانون و

م القانوني ها تجاوز لح التي تُفهم على أنّ  قانون حالات التضخم ال فإنّ  سبب اللوائح الجدیدة أو الدولة في التنظ
بیرة في تحدید ف بها على أنّ اعتر الا ، یتمّ ةقانونالتغییرات ال ة  اشرةلكالمنزع ها ذات أهم    .47ة غیر الم

ن القول  اشر  نّ أم ة غیر الم عدة تت ةنزع الملك ل عام  ش ة  نهاءإ ؤدّ إلىت دابیرتمیز  عمل
س فهي ،الاستثمار ل  واحداً  اً تدبیر  تل س من ذلك، هناك عدة تدابیر إذا أُخذت  موضع تساؤل، بل على الع

ة المستثمر نزعها تفإنّ  مأثارت وقد  .الأجنبي ملك ممح ة  ة التح  :أنّ  نقطة مفادها 2006سنة  Azurixفي قض
ن " م ة التي لا  ل فرد وصفالخطوات التراكم ش ون لها تأثیر منزع الملك أنّها تدبیرها  لنزع  عادلة قد 
ةا محتى إذا لم تعتبر و  .48"التام لملك ة مح م في قض ان هناك أنّ  2007سنة  Enronة التح غیر  نزعه 

ة، فقد وافقت اشر للملك ن أن تنشأ لكالمنزع " :على أنّ  م م اشرة أو الزاحفة  ن أنواع عدیدة من عة غیر الم
مها فيوالتي التدابیر  ة یجب تقی ترتب على ذلك أنّ . 49"آثارها التراكم  ةقانونالجراءات وجود العدید من الإ و

ة، هو الذ  م عة التنظ ل أو التغییرات ذات الطب ة  نزعش اشر، في حین أنّ ملك ة غیر م اف ها تعتبر غیر 
یل فعل دولي غیر مشروع اشرة وعدم استقرار القانون لهمالكالمفنزع  ،لتش اً  هنا ة غیر الم مة تقر    .نفس الق

اشرة ة غیر الم ة شرو نّ فإ. هناك نقا اتصال أخر بین عدم الاستقرار القانوني ونزع الملك  نزع الملك
ل صارمة مثل هذا الفعل، فهو تصاغ عادة من حیث شرع ش ه احترام  ،لا ُحظر  ان من المرغوب ف حتى لو 

التالي تُ ، فرادممتلكات الأ ة حتى معینةفرض شرو و اً، عة دولو شر مال الأفعال غیرندرج ضمن تلا  لنزع الملك
ن ما انت التدابیر المتخذة لهذ نزعللدولة  م ة إذا  ةالغ هالملك ابمستوحاة من  ا  .50المصلحة العامة أس

ة  لذلك، فإنّ  ومال دابیرتالعموم اشرة وعدم الاستقرار اللكالمنزع ة لا تزال موجودة في ح . يقانونة غیر الم
                                                            

45- OSTROVE Michael, Op.cit., pp. 206-207. 
د الاجتهاد ی -46 ماؤ انت الدولة قد التزمت من خلال أنّ  يلتح تعدیل تشرعاتها ب التراجع عن التزامها فإنّ  ستقرار،الا شره إذا 

اره ن اعت ة .ةلكملل نزع م ا وثی بین انتهاك الاستقرار ونزع الملك شیر إلى وجود ارت   : أنظر. وهذا التأكید 
TITI Catharine, Op.cit., p. 553.  
47 - ROBERT-CUENDET Sabrina, «Crise ou renouveau du droit des investissements 
internationaux?: Réflexion sur l’objet des mécanismes de protection des investisseurs étrangers», 
Revue générale de droit international public, Vol. 120, n° 3, 2016, p. 559. 
48- Azurix Corporation c. Argentine, sentence du 14 juillet 2006, CIRDI n° ARB/01/12, § 308, 
consultable sur: http://ita.law.uvic.ca/documents/AzurixAwardJuly2006.pfd   
49- Enron Creditors Recovery Corp., Ponderosa Assets, L.P.  c. Argentine, sentence de l’annulation 
du 30 juillet 2007, CIRDI n° ARB/01/13, § 244, consultable sur: 
http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0299.pdf 

ل  -50 ش ة الخاصة  ن أن تنزع الملك م قد یثبت في القانون الدولي أنّ الدولة، التي تجسد المصلحة العامة وتتصرف وفقاً لها، 
ة هذا الفعل ل أحد شرو مشروع ة، فهي تش اشر دون ترتیب مسؤولیتها الدول   : أنظر. غیر م

DUPUY Pierre-Marie et RADI Yannick, Op.cit., p. 401. 
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ةالملنزع  مماثلة ة أو غیرماثلمسواءً أكانت  دابیرالقانوني للت كییفالإضافة إلى المعاییر الأخر للتو  ، مثل لك
عال ة والمطب ة للتشروعة غیر التمییزة وغیر التعسف ل ،دابیرة والتناسب ضاً جزء فهي تش من محتو  اً أ

   .51الاستقرار القانوني
اشر على الرغم من أوجه التش ة غیر الم ه التي لوحظت بین قواعد نزع الملك  والاستقرار القانوني، فإنّ  ةا

قة أنّ  ة ممتلكات المستثمرن تدل على حق  .مع الاستقرار القانوني اتاختلاف الأولى أكثر دقة وتهدف إلى حما
دمن المو  ة  هذا الأخیر أنّ  ؤ ة الاستثمار، والتي قد تؤثر في النها على ممتلكات المستثمرن، أو یهدف إلى عمل

 ة الاستثمارعمله یتعل مصلحة الاستقرار القانوني تتمثل في أنّ  ومع ذلك، فإنّ . 52حتى الحقوق الناتجة عنها
أكمله  التي ارها جزءاً من النظام القانوني  اعت ة، ولكن  ةتدرج الذ و لا تعتبر فرد ه العمل التالي، یتمّ . ف دمج  و
عنصر منهة الاستثمار عمل ع تطورات هذا الأمر     .53في نظام قانوني وتت

ا المتمثلة في الت إنّ  ة الاستثمار في النظام س وعدم تجزئة القانون هي التي تبرّ ناالمثل العل ر دمج عمل
فة ة لا  نّ إلذلك، ف .القانوني للدولة المض بیر على تزال تنزع الملك ل  ش ز  ن في حین الاستثمار،  وضعر م

ل من أن  ل عام على  ش    .54ل للاستثمار والنظام القانوني لمستثمر الأجنبيا حقوق ون للاستقرار تأثیر 
ن  ملاحظة أخیرةهناك  ة حرمان یتطلب قد ، فهذه الاختلافاتها بخصوص ب الاقتناعم نزع الملك

عني من حقوقه في استثماره أو ممتلكاته، ممّ  الأجنبي المستثمر سبب  القضاء علىا  ات   .ةلكالمنزع هذه العمل
التالي، فإنّ  ، نتیجة لحالة من  و ة أخر ة قد تكون، من ناح ة التي لا تتواف مع نزع الملك الخسائر الاقتصاد

هذه الحجة، قرّ  .عدم الاستقرار القانوني مرت و ممح ة في ،ة التح ه على الرغم أنّ  ،2007سنة  Enron قض
د وج ة غیر ا نزعود من عدم وجود أدلة تؤ اشرة، اللملك انت التأثیراتم ة نتیجة  فقد   معاملة غیرالالاقتصاد

ة تعهدالأخیرة لهذه انتهاك  فضلاً عنالدولة،  جانب ة منالمنصفة وغیر العادل تس احترام الالتزامات الم ها 
ة تبدو حالة عدم الاستقرار القانوني وآثارها  نّ فإلذلك  .55نتجاه المستثمر  نزع ب تلك الخاصة نمأكثر عموم
ما في ة،  اشر  ذلك الملك    .ةغیر الم

  

                                                            
51- Diana Ximena Correa Angel, op.cit., p. 232.  
52- ROBERT-CUENDET Sabrina, Op.cit., pp. 575-576.  
53- TITI Catharine, Op.cit., p. 554.   

فة نطب الالتزامات التي تعهدت بها الدولة تلا  -54 استقرار عقود الاستثمار ومد تأثیرها فقط على الأجنبي المستثمر تجاه المض
ة ال على حقوقه، ام التشرع عض الأح ضاً على    : أنظر .عدم خرق هذه الالتزامات ةخاصولكن أ

Diana Ximena Correa Angel, op.cit., p. 233.  
ة أنّ هناك -55 مة في هذه القض ة غیر خرق للمعاملة العادلة  أكدت المح التغییرات التشرع ام الدولة  والمنصفة من خلال ق

م . المتوقعة ح ة، یؤدّ  سبب عدم استقرار البیئة القانون ما  التالي، فإنّ مخالفة التوقعات المشروعة للمستثمر الأجنبي، ولاس و
ار المعاملة العادلة والمنصفة ة .الواقع إلى انتهاك مع   : أنظر في ذلك قض

Enron c. Argentine (2007), Op.cit., § 268. 
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  خاتمة
ة نستنتج أنّ في الختام،  اشرة،  ،قواعد نزع الملك اشرة أو غیر م انت م تحمي فقط الاستقرار سواءً 

التالي .قوق المستثمرن الأجانبالقانوني لح ع القوانین متد إلى الذ معاملة الاستقرار القانوني  ، فإنّ و جم
ل عام، وال ة، یتجاوز حقوق المستثمرن الأجانب  ه نظام قانونيفهم على أنّ ُ  ذش من خلال قواعد نزع الملك

لها ة مثل تلك  هي  ة  ةتغطال بنودالتي تمنحها الحما ات الثنائ أو البنود الشاملة في إطار الاتفاق
ة تظل فهي  ، clauses de couverturesللاستثمار ةحما ة جزئ املة للاستثمارات الأجنب    .غیر 

ه،  ا التي یثیرها الاستقرار وعل ع القضا ة الأخر تشمل جم انت الالتزامات الدول یجب تحدید ما إذا 
ة على  ما أنّ  ،القانوني الضرورة آثار سلب ون له  . مستثمرن الأجانبال حقوق النظام القانوني غیر المستقر س

ة الاستقراریجب من أما  ل تعهد القانوني جل حما فة أن یتخذ ش ن من طرف الدولة المض م ، حیث 
لاً للتنفیذ اً  للمستثمر الأجنبي جعله قا ة، بوفقاً للقواعد المتعلقة  دول ة من وغیرها نزع الملك الالتزامات الدول

ة إنّ فومع ذلك،  .الأخر  ة المشار إلهال أمثلة الحما ة أو جزئ اف ة والاستقرار  نّ لأ ،غیر  موضوع الحما
ة ماله  . نفس الأهم
 


